ابتدائية تطوان تبرئ متهما بعرقلة صلاة العشاء في رمضان

بإحدى أحياء جبل درسة  بتطوان، باع جماعة يشرفون على مسجد، يعرف باسم الحزام الأخضر، بقعة أرضية لمواطن يمتهن توزيع الحليب مع شركة كولينور. بعد كد وجهد وتمزيق للأضلع، تمكن هذا المواطن، الأب لثلاث طفلات، اعتدن على إحراز المراتب الأولى في دراستهن، بمدارس الدولة.. تمكن؛ من بناء شقة له ملاصقة للمسجد المذكور. لكن، لم يكن بإمكانه، إدخال الماء والكهرباء، ولا حتى إحداث الواد الحار نظرا لظروفه الإجتماعية. مع مرور الزمن، قرر أن يصبح مثل بقية خلق الله، إلا انه ووجه برفض شديد من قبل ثلاث أشخاص من المسجد يوجد من ضمنهم الإمام، بحجة أنه من الضروري عليه ان يقدم للمسجد 10 ألف درهم ليتمكن من الإستفادة من ربط الواد الحار، بمجاري المسجد. إذاك تقدم بدعوى قضائية، انتهت بالحكم لصالحه سنة 2006 . وهو ما جعله يفكر في توفير بعض المال لتأدية ما يستوجب لفائدة شركة أمانديس.
بالفعل، تمكن أخيرا من ذلك، لكن فور وصول عمال شركة الماء والكهرباء، كشرت الجماعة عن أنيابها، ومنعتهم من ربط منزله بالكهرباء والماء والواد الحار. لم يستوعب الرجل الأمر، سيما وأنه يمتلك حكما قضائيا لصالحه، وأصبح فجأة يرى أن حلمه المتمثل في ان بناته الثلاث سيدرسون هذا الموسم، على نور الإنارة، عوض الشمع، أصبح مهددا، وقرر رفقتهم ورفقة زوجته، التي هي في الأساس بنت إمام مسجد آخر بنفس الحي، أن يعتصم ببيت الله. آملا في أن ينقل تظلمه إلى بعض المصلين ليتدخلوا له عند الإمام ومساعديه. بعد أذان صلاة المغرب، دخل المسجد وصلى المغرب، تم انزوى رفقة أسرته لتناول الفطور. وظل هناك إلى أن حان موعد صلاة العشاء، حينها فكر الناس ودبروا، ووجدوا انه من الواجب الإتصال بالشرطة التي حضرت، لتعتقله رفقة أسرته، ولينتهي به المطاف بين يدي القاضي متهما بعرقلة نشاط ديني.
كان الأستاذ القاسمي، القاضي بالمحكمة الإبتدائة، وبكل نزاهة ومصداقية، حكيما وهو ينظر في القضية في إحدى الجلسات التي شهدتها قاعة المحكمة الإبتدائية بتطوان، يوم 6 شتنمبر الجاري..حاول التعامل مع ما تضمنه محضر الشرطة القضائية، بنوع من التأمل العميق، وكان يأمل بداية أن يقام الصلح بين الطرفين، في محاولة منه لتمر أجواء العيد على أسرة المتهم كبقية الناس. حاول بداية ان يفهم المتهم بخطورة ما اقترفه، حينما دخل بيتا من بيوت الله في ملكية الدولة، لكن سرعان ما أدرك أن المسجد غير مرخص له من قبل مندوبية الأوقاف، وهنا تبين للقاضي، أن المتهم لم يعتد على إحدى الأملاك العمومية الممثلة في المسجد، وتبين له كما لهيئة المحكمة والنيابة العامة، أن الجماعة ربما يكونون قد بالغوا بعض الشيء.وما زاد من إقناع المحكمة هي المرافعة القيمة للنقيب الإسكارمي، الذي جعل الكل يقتنع ببراءة التهمة الموجهة، إلى موكله، إلى درجة ان بعض المتتبعين، رجالا، أجهشوا في البكاء..كان النقيب يقول: "أين هؤلاء من الإسلام، ولو كان الإمام استحضر بعضا من آيات القرآن الكريم الذي يحفظه لبادر هو من تلقاء نفسه لمؤازرة المتهم، للتمكن من حقه في الماء والكهرباء والواد الحار.. في ليلة القدرالمباركة"، يشير النقيب، "يقوم مسلمون بأمر كهذا في حق مسلم يا للعار. إن موكلي"، يؤكد الأستاذ النقيب،" لم يدخل المسجد لعرقلة الصلاة، وإنما لطلب تدخل المصلين له عند الإمام ومساعديه"
المحامي بن عبد الوهاب، أضاف قائلا:" إن زوجة المتهم من عائلة متدينة، أبوها إمام مسجد، وبناتها الثلاثة على صغر سنهم، محجبات، وهذا دليل واضح على ان هذه الأسرة مسلمة متدينة، ولا يمكنها أن تفكر في عرقلة الصلاة"
لم يكن أمام القاضي القاسمي، المشكور من الله، على نزاهته وحكمته في هذه المحاكمة، إلا أن يردد: إيه ياودي يالمسلمين.. الحكم بعد المداولة.
أطلق سراح الرجل، بتبرئته من التهمة التي وقع عليها بمحضر الشرطة القضائية، وكم ندعو للإمام ومساعديه، أن يرأف بهذا الرجل، ليستفيد كبقية خلق الله من الماء والكهرباء والواد الحار ..
